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*1513662*  

    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
         2395/2014البلاغ رقم    

 
         (2015تموز/يوليه  24 -حزيران/يونيه  29) 114آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها    

  
 (  روسانا غافادزوثله  تم) خ. ن. غ. ب.    المقدم من:

 صاحب البلاغ :ةشخص المدَّعى أن  ضحيلا
         أوروغواي الدولة الطرف: 

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى(  2012آذار/مارس  16 تاريخ تقديم البلاغ:
مــن  97و 92قــرار المقــرر ااــاذ المتخــلم دوجــب المــادت   الوثائق المرجعية:

 26الـــلمي ألحيـــل ولى الدولـــة الطـــرف   ، النظـــام الـــدا ه 
 لم يصدر   شكل وثيقة( ) 2010تشرين الثلاني/نوفمبر 

         2015تموز/يولي   23 تاريخ اعتماد الآراء: 
 سير المحاكمة   قضية جنائية الموضوع:

أو العقوبـة القاسـية  التعـلميب والمعامهـة منـ الحق   الحياة؛  المسائل الموضوعية:
ــــة محاكمــــة  الاحتجــــاز التعســــ  ؛ ؛أو اللاونســــانية أو الم ين

ــرم؛ عادلــةغــير  ؛ عــدم جــواز المحاكمــة مــرنت  عهــى ن ــ  ا ل
 التمييز والمساواة أمام القانون عدم

   عــدم التوافـــق مـــ  أحكـــام الع ـــد؛ وعـــدم دعـــم الادعـــاءا  المسائل الإجرائية:
 دا يك   من الأدلة

         26و 15و 14و 9و 7و 6و 3و 2 مواد الع د: 
          2المادة  مواد البروتوكول الا تياري: 
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 المرفق
 

( مب  البروتووبو  4)5بموجب  المباد  آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    
الاختيبببارل الملحبببق بالعهبببد البببدولي الخببباص ببببالحقوق المدنيبببة والسياسبببية 

         (114)الدورة 
          

 بشأن
 

         *2395/2014البلاغ رقم    
 

 (  روسانا غافادزوثله  تم) خ. ن. غ. ب.    المقدم من:
 صاحب البلاغ :ةشخص المدَّعى أن  ضحيلا
         أوروغواي الدولة الطرف: 

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى(  2012آذار/مارس  16 تاريخ تقديم البلاغ:
مـــن الع ـــد الـــدو  ااـــاذ  28، المنشـــأة دوجـــب المـــادة المعنيـــة ققـــوا الإنســـانون الهجنـــة  

 بالحقوا المدنية والسياسية،
                 ،2015تموز/يولي   23   وقد اجتمعت   
 خ. ن. غ. ب.ولي ــا لمي قدمــ  ، الــ2395/2014مــن النظــر   الــبلاغ رقــم  وقــد فرغــت  

         لع د الدو  اااذ بالحقوا المدنية والسياسية،باهحق لمادوجب البروتوكول الا تياري 
جميـــ  المعهومـــا  ااطيـــة الـــص أتاح ـــا اـــا صـــاحب الـــبلاغ والدولـــة  وقـــد وضـــعت   الاعتبـــار  
         ،الطرف

         ما يه :  تعتمد  
  

 
 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شارك   دراسة هلما البلاغ أعضاء الهجنة التالية أسماؤهم: السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيد،  * 

، لاك  وج  وواساوا، والسيد دنكان موهوموزاوالسيدة سارا كهي لاند، والسيد أولي يي  دو فروفيل، والسيد ي
 -والسيد فوتيني بازارتزي ، والسيد ماورو بوليص، والسير نايجل رود ، والسيد فيكتور مانويل رودريغي  

ريسيا، والسيد فابيان عمر سال يو ، والسيد ديروجلال سيتولسينغ، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستانت  
 سيدة مارغو واترفال.فاردزيلاش يه ، وال
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         البروتووو  الاختيارل ( م  4)5بموج  الماد  الآراء    
              د يــــــــلاو أوروغــــــــواي ومــــــــن ممــــــــوا ني مــــــــن ، وهــــــــو خ. ن. غ. ب.صــــــــاحب الــــــــبلاغ هــــــــو  -1

 6و 3و 2  المنصـوذ عهي ـا   المـواد حقوق ـلطـرف اولـة الد   ضـحية انت ـاكويـدع  أنـ .1942عـام 
 .(1)يةالبلاغ محام ثلل صاحب  تممن الع د. و  26و 15و 14و 9و 7و
 

 الوقائع وما عرضها صاح  البلاغ  
يدنع  صاحب الـبلاغ أن رئـي  الدولـة الطـرف، وبنـان انـدلاع نـزاع دا هـ ، حـل البرلمـان    2-1

عســـكريا   -، ودعمتـــ    ذلـــا القـــوا  المســـهحة فأقـــام نظامـــا  مـــدنيا  1973حزيران/يونيـــ   27يـــوم 
، اعتمـــد  دول 1975. و  تشـــرين الثلـــاني/نوفمبر 1985شـــبابر/فبراير  28حكـــم البهـــد ولى غايـــة 

يـــت  عمهيـــة كونـــدور  شـــ    الم ـــة الطـــرف، اســـسُاتيجية دفـــاع مشـــسُك سمل نطقـــة، ومـــن ضـــمن ا الدول
وذلــا بغــرض مكافحــة حــرب العصــابا  والحركــا  الإرهابيــة، قســب رأي صــاحب الــبلاغ. وكــان 
صــاحب الــبلاغ، بصــ ت  قائــدا    ســلا  البحريــة، مســأولا  عــن تن يــلم أعمــال دا ــل الدولــة الطــرف 

   و ار هلمه العمهية. 
ومـــن أجـــل ونشـــاء نظـــام دتقرا ـــ ، توصـــهت القـــوا  المســـهحة والأحـــزاب السياســـية وحركـــة  2-2

ــــ   ميثلــــاا النــــادي البحــــري  تضــــمنن 1984التحريــــر الــــو ني  وبامــــاروس،   عــــام  ، ولى ات ــــاا سمل
( وانت ـاء العمـل بقـانون 15737اعتماد تدابير قانونية تجسنـد  لاحقـا    اعتمـاد قـانون الع ـو )رقـم 

كــــــانون   22و 1985آذار/مــــــارس  8(،   15848حيا  العقابيــــــة المخوَّلــــــة لهدولــــــة )رقــــــم الصــــــلا
 ، عهى التوا .1986الأول/ديسمبر 

ــــــ  ا ــــــرائم السياســــــية وا ــــــرائم العاديــــــة   ب 15737وأمــــــر القــــــانون رقــــــم  2-3  الع ــــــو عــــــن جمي
 . وبالإضـــافة 1962اير كـــانون الثلاني/ينـــ  1والعســـكرية المرتبطـــة تيـــا، الـــص ارتلكبـــت ابتـــداء  مـــن تـــاريخ 

عهـى أنــ   انت ـى العمــل بالصـلاحيا  العقابيــة المخولـة لهدولــة  15848ولى ذلـا، نــص القـانون رقــم 
، أفـــراد ا ـــير والشـــر ة ونظــــراؤهم 1985آذار/مـــارس  1فيمـــا يتعهـــق بـــا رائم الـــص ارتكب ـــا، قبــــل 

ان فـسُة حكـم الأمـر وبنـالصـادرة وامـر الأأو تن يـلم وأمثلاام لأسباب سياسية، أو   و ـار أداء م ـام م 
لهســـهطة التن يلميـــة ا تصـــاذ تقريـــر مـــا وذا كانـــت قضـــية مـــن  15848 . ومـــنل القـــانون رقـــم الواقـــ 

القضــايا تقــ  ضــمن نطــاا القــانون المــلمكور، ونــص عهــى وغــلاا مهــق القضــية وح ظــ  بــأمر قضــائ  
   حال تب ن أنها كلملا.

 1985   ال ــــسُة مـــا بــــ  عــــام  كانــــا ســـاري ويـــدنع  صــــاحب الـــبلاغ أن القــــانون  معـــا    2-4
. وعــلاوة 15848، وأن محكمــة العــدل العهيــا قــد ثبتــت عهــى وعــلان دســتورية القــانون رقــم 2005و

__________ 

م صـاحب . وتقدن 1976آذار/مارس  23د ل البروتوكول الا تياري حيز الن اذ بالنسبة لهدولة الطرف ابتداء  من   (1) 
مـ  مـن تعهيقـا  عهـى ملاحظـا   2015آذار/مارس  5من الع د    3البلاغ بشكوى تخص المادة  ضمن مـا قدن
 .البلاغ الدولة الطرف بشأن موضوع
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، صــوتت 2009و 1986عهــى ذلــا، و  اســت تاءين لهــرأي بشــأن القــانون المــلمكور نلظنمــا   عــام  
 (.  2009( وولغائ  )1986الأغهبية ضد وبطال  )

، لســـيطرة حـــزب 2005صـــاحب الـــبلاغ أن الســـهطة التن يلميـــة تخضـــ ، منـــلم عـــام  ويـــدنع  2-5
 1985و 1973سياســـ  يتـــألق مـــن أفـــراد   ااموعـــا  الـــص كـــان النظـــام الحـــاكم مـــا بـــ  عـــام  

يحارتيا، وأن السهطة التن يلميـة اسـتخدمت منـلم ذلـا الحـ  الصـلاحيا  الـص  واـا اـا ذلـا القـانون 
 1973ائم الــص ارتكب ــا أفــراد مــن القــوا  المســهحة والشــر ة بــ  عــام  مــن أجــل التحقيــق   ا ــر 

. ويقــول 15848ومقاضــا م عهي ــا؛ مبيننــا  أن هــلمه ا ــرائم لم تكــن مشــمولة  بالقــانون رقــم  1985و
الـلمي  15737صاحب البلاغ ون سهطا  الدولـة الطـرف قـد ن نـلم  مـن ج ـة أ ـرى القـانون رقـم 

 العسكري . -اموعا  الص قاتهت النظام  المدني يرى أن  يصب   مصهحة أفراد ا
              أيهـــــــول/ 11و  هـــــــلمه الظـــــــروف، رلفعـــــــت دعـــــــوى جنائيـــــــة عهـــــــى صـــــــاحب الـــــــبلاغ. و   2-6

الحرمـان مـن الحريـة، وولضـ  رهـن  بجرتـة، ألديـن صـاحب الـبلاغ، ومعـ  شـخص آ ـر، 2006سـبتمبر 
دومينغـــو آرينـــا، بـــأمر مـــن النوبـــة التاســـعة عشـــرة ، 8الاحتجـــاز الســـابق لهمحاكمـــة   الســـجن رقـــم 

(. وأثنــاء المحاكمــة،  هبــت لثلهــة النيابــة 19لهمحكمــة الابتدائيــة لهمحاكمــا  ا نائيــة )المحكمــة رقــم 
شخصــــا  الــــص قيــــل ونهــــا  28  العامــــة ودانــــة صــــاحب الــــبلاغ بجرتــــة الا ت ــــاء القســــري فيمــــا يتعهــــق ب

و ـــار عمهيـــة كونـــدور. وأكـــد الـــدفاع أن صـــاحب الـــبلاغ    1976ارتلكبـــت   الأرجنتـــ    عـــام 
لــي  مســأولا  مــن الناحيــة ا نائيــة عــن جرتــة الحرمــان مــن الحريــة ولا عــن جرتــة الا ت ــاء القســري. 
وفيمـــــا يتعهـــــق بالت مـــــة الأ ـــــيرة، احـــــت  المحـــــام  قـــــائلا  ونـــــ    ودرا  الا ت ـــــاء القســـــري كجرتـــــة   

ــ ة لهــدعوى؛ وعهيــ ، فــ ن تطبيــق تشــريعا  الدولــة الطــرف بعــد مــرور ثلا ثــ  ســنة عهــى الوقــائ  المنشو
هــلمه التشــريعا  ينت ــا مبــادا    القــانون ا نــائ ، كمبــدأ اليقــ  القــانوني وعــدم رجعيــة التشــريعا  
ا نائيــــة. كمــــا احــــت  بــــالقول ون قــــانون التقــــادم ينبغــــ  أن ينطبــــق عهــــى هــــلمه القضــــية لأن الأفعــــال 

عامـــا ، وذا لم تأ ـــلم   الحســـبان ال ـــسُة  20أو  30يزيـــد عهـــى  موضـــوع الـــدعوى قـــد وقعـــت منـــلم مـــا
. وأكـــد الـــدفاع أيضــــا  أنـــ  لا يجـــوز قبــــول أي تمديـــد لأجــــل 1985آذار/مــــارس  1الممتـــدة ولى غايـــة 

             التقـــادم لأســـباب تتعهــــق بـــااطورة المـــدعاة، حيــــح ون الشـــخص المعـــني قــــد أحيـــل عهـــى التقاعــــد   
ســنة مــن العمــر. واعــسُض الــدفاع أيضــا  عهــى  69م ــام عســكرية وبهــغ  ، ولا يــأدي أي1978عــام 

            موقــــق النيابــــة العامــــة وقــــال،   جمهــــة مــــا قالــــ ، ون الشــــ ود ينــــاق  بعضــــ م الــــبع ، وون الــــت م 
لم تــدَع م دــا يك ــ  مــن الأدلــة وون المســأولية ا نائيــة عــن الوقــائ  موضــوع المحاكمــة ينبغــ ،   جميــ  

 ن تق  عهى أول ا اللمين أس روا من يلدَّعى أنهم ضحايا   الأرجنت .الأحوال، أ
ـــــــــى صـــــــــاحب الـــــــــبلاغ  19، حكمـــــــــت المحكمـــــــــة رقـــــــــم 2009آذار/مـــــــــارس  26و   2-7              عه

شخصـــا    فـــروف مشـــدخدة بوجـــ   ـــاذ نظـــرا  لتكـــرار ا رتـــة.  28عامـــا  بت مـــة قتـــل  25بالســـجن 
           ان جثلـــح الضـــحايا وعـــدم ومكانيـــة وثبـــا  الت اصـــيل بدقـــة ورأ  المحكمـــة أن عـــدم العثلـــور عهـــى مكـــ

            لا يحــــولان دون اســــتنتا  أن الضــــحايا قــــد قلتهــــوا وأنهــــم صــــاروا   عــــداد المــــوتى. ومــــن ج ــــة أ ــــرى،
          لم يتســــن وثبــــا   مــــة الا ت ــــاء القســــري الــــص وج ت ــــا وليــــ  لثلهــــة النيابــــة العامــــة، لأن هــــلمه ا رتــــة 
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              أيهــول/ 25الصــادر    18026مــن القـانون رقــم  21ولا منــلم وقــت قريـب دقتضــى المــادة   تعـرنفلم
؛ فبموجـب مبـدأ عـدم رجعيـة القـانون ا نـائ ، لا يجـوز أن يسـري ذلـا القـانون عهـى 2006سبتمبر 

رائم أحــداك كانــت قــد وقعــت قبــل د ولــ  حيــز الن ــاذ. ومــ  ذلــا، لاحظــت المحكمــة أيضــا  أن ا ــ
 المرتك بة أثناء قيام حكومة الأمر الواقـ    سـياا ورهـاب الدولـة وبصـورة من جيـة وجماعيـة ومـ  سـبق 
الإصــرار والسُصــد، مــن قبيــل الا ت ــاء القســري، وعمهيــا  القتــل ع...مم قــد اشــتمهت عهــى لارســا  

ــــدو  جــــرائم   حــــق الإنســــانية، ولا تخضــــ  لقــــانون التقــــادم وتلهــــز   ــــدول يعتبرهــــا القــــانون ال ــــ  ال م جمي
بالمقاضــــاة عهي ــــا ؛ وأضــــافت أنــــ  لا يجــــوز، دوجــــب القــــانون الــــدو ، القبــــول بأحكــــام التقــــادم الــــص 
ــــق مــــ  المســــأول  عــــن انت اكــــا   طــــيرة لحقــــوا الإنســــان والحــــأول دون  ــــ  التحقي يلقصــــد من ــــا من

د بتهــا الأحكــام ملاحقــت م قضــائيا  ومعــاقبت م، وأنــ ، اــلما الســبب زديــدا ، لا يجــوز لهدولــة أن تعتــ
لهت ــرب مــن مســأوليت ا عــن مقاضــاة المســأول  ومعــاقبت م. وعــلاوة عهــى ذلــا، وحــ  بالاســتناد ولى 
القـانون ا نــائ  لهدولـة الطــرف، لا يسـري قــانون التقـادم عهــى ا ـرائم رهــن المقاضـاة، حيــح ونـ  كــان 

              ســــتحيل، مــــن ، فقــــد كــــان مــــن الم1985آذار/مــــارس  1ينبغــــ  أن يبــــدأ حســــاب أجــــل التقــــادم   
عنــدما كــان النظــام لا يــزال قائمــا ، رفــ  أي دعــوى   هــلما ااصــوذ؛  1985ولى عــام  1973عــام 

مـــن القـــانون ا نـــائ ،  123وحيـــح ونـــ  كـــان ينبغـــ  تمديـــد أجـــل التقـــادم ثهثلـــا  آ ـــر، عمـــلا  بالمـــادة 
وع التحقيـــق و بيعـــة بســـبب  طـــورة صـــاحب الـــبلاغ، بـــالنظر ولى  طـــورة الأفعـــال أو الوقـــائ  موضـــ

الـــدواف ؛ وحيـــح ون صـــاحب الـــبلاغ كـــان  رفـــا    قضـــية رلفعـــت قبـــل ذلـــا أوَق ـــت حســـاب أجـــل 
                التقــــادم. و تامــــا ، اســــتنتجت المحكمــــة أن لــــدي ا مــــا يك ــــ  مــــن الأدلــــة لإثبــــا  مســــأولية صــــاحب

 البلاغ ا نائية.
لهمحاكمـــــا  ا نائيـــــة )النوبـــــة  واســـــتأنق صـــــاحب الـــــبلاغ الحكـــــم   محكمـــــة الاســـــت ناف 2-8

ــم تيــا قــد ســقطت دوجــب  الثلانيــة(. فكــرر صــاحب الــبلاغ ادعاءاتــ  محتجــا  بــالقول ون ا ــرائم الــص ا  
  قضــية أ ــرى تتعهــق بوقــائ   (2)، وفــق مــا  هصــت وليــ  محكمــة العــدل العهيــا15848 القــانون رقــم

عــــ  ا ـــرائم قـــد انقضـــيا تبعــــا  أ ـــرى، وأن صـــلاحيا  الدولـــة الطــــرف وواجب ـــا أن تقاضـــ  عهـــى ب
لــلملا وترتــب عهــى ذلــا آثــار هــ  ن ســ ا الآثــار الناشــ ة عــن أي قــانون ع ــو، ومــن   دفــ  بســبق 
ال صــل   الــدعوى؛ وقــال ون جرتــة القتــل العمــد قــد ســقطت دــرور الــزمن، ســواء بــدأ حســاب أجــل 

مــن القــانون  123ة ؛ وون مــن غــير المعقــول تطبيــق المــاد1985أو مــن عــام  1976التقــادم مــن عــام 
ا نــائ    قضــيت  وذا مــا أل ــلم  ســن   وحالتــ  الصــحية بعــ  الاعتبــار؛ وونــ  لا يجــوز أن تطبَّــق عهــى 
جرتـــة قتـــل الأحكـــامل المتعهقـــة بعـــدم جـــواز أن تســـق  بالتقـــادم بعـــ  ا ـــرائم المـــلمكورة   معاهـــدا  

الـص جـر  في ـا الأحـداك كانـت دولية صدنقت عهي ا الدولة الطرف؛ وون جميـ  أفعالـ   ـلال ال ـسُة 
تن يــلما  لأوامــر عهيــا صــدر    مأسســة عســكرية؛ وون هنــاك  طــأ  وجرائيــا  مــا   تقيــيم الأدلــة عهــى 
ــ ا الــبع ؛ وونــ  لم يثلبــت وجــود علاقــة ســببية  ارتكابــ  جرتــة القتــل؛ وون أقــوال الشــ ود ينــاق  بعضل

 ب  الوقائ  وب  ودانت .
__________ 

 .غيهمان( قضية) 2005  عام محكمة العدل العهيا الصادر عن  332 يشير صاحب البلاغ ولى الحكم رقم  (2) 
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تشـــرين  19كمـــة العـــدل العهيـــا قـــد أعهنـــت لهمـــرة الأولى   ويـــدنع  صـــاحب الـــبلاغ أن مح 2-9
مــن القــانون  4و 3و 1،   ســياا دعــوى أ ـرى لم يكــن  رفــا  في ـا، أن المــواد 2009الأول/أكتـوبر 

. ومنـــلم ذلـــا الحـــ ، (3)منافيـــة لهدســـتور ووجـــد  أنهـــا لا تنطبـــق عهـــى تهـــا القضـــية 15848رقـــم 
  فيمــا  ــص دســتورية تهــا المــواد. ويتمســا صــاحب أصــدر  محكمــة العــدل العهيــا قــرارا  بــالمعن ي

الــبلاغ بــالقول ون  هــوذ المحكمــة العهيــا ولى عــدم الدســتورية فيمــا يتعهــق قكــم مــن أحكــام القــانون 
   قضية بعين ا لي  ل  أثر عام. 

ــــة المقدمــــة ا، أ ــــلم  محكمــــة الاســــت ناف عهمــــا  بت 2010شــــبابر/فبراير  4و   2-10 صــــيل الأدل
دة بوجــ  القتــل   فــروف مشــدخ  ائمصــاحب الــبلاغ ا نائيــة عــن جــر  ةة وأكــد  مســأوليأثنــاء المحاكمــ

لا تــنل أي ع ــو ووقــا يقتصــر  15848. وأشــار  المحكمــة ولى أن القــانون رقــم نظــرا  لتكرارهــا  ــاذ
يســـتهزم قـــرارا   اقـــوتهقائيـــا  و  كـــوندعـــوى جنائيـــة الـــلمي لا يرفـــ     عهـــى تنظـــيم وســـقابر الدولـــة الحـــقَّ 

، فقــد بالتقــادم جرتــة القتــل لســقوبر الأجــلن الســهطة التن يلميــة. أمــا فيمــا يتعهــق قســاب عــ صــادرا  
لأن النيابــــة  1985آذار/مــــارس  1 حســــاب أجــــل التقــــادم ابتــــداء  مــــنينبغــــ    وجــــد  المحكمــــة أنــــ

أن ت عـل  نعـ عـاجزة فيمـا مضـىباشـر الـدعوى ا نائيـة، كانـت أن تالعامة، بص ت ا ااي ة المخول اا 
نظـام الـلمي حكـم الدولـة الالوقـائ    فـل  ،   الواقـ  العمهـ ، التحقيـق  لم يكن لكنا  ذلا قرية و 

. و  هـــلما الشـــأن، أشـــار  المحكمـــة ولى الأحكـــام القانونيـــة 1985و 1973الطـــرف مـــا بـــ  عـــام  
 ــرى، جميــ  ها ذلــا النظــام لهحــد مــن ســهطة القضــاء والــص أعهنــت،   جمهــة وجــراءا  أعتمــدالــص ا

   يجـوزبقـرار مـن السـهطة التن يلميـة. ووجـد  المحكمـة أيضـا  أنـ ومعرَّضـ  لققالـةمأقت   القضاة قضاة  
 من القانون ا نائ . 123در الثلهح دوجب المادة التقادم بق   أجلتمديد 

 6ادعاءاتـــ . و   عـــرضالعهيـــا وكـــرر  العـــدل صـــاحب الـــبلاغ بـــالنق  لـــدى محكمـــة  عـــنو  2-11
بــالنق . ويقــول صــاحب الــبلاغ ونــ  بــلملا  عنــ  العهيــا  العــدل ، رفضــت محكمــة2011و أيار/مــاي

 يكون قد استن د جمي  سبل الانتصاف المحهية.
            ، اعتمـــــد لهـــــ  الشـــــيوخ ولهـــــ  النـــــواب القـــــانون 2011تشـــــرين الأول/أكتـــــوبر  27و   2-12

ـــة 18831رقـــم  بـــة   المرتك   رائم فيمـــا يتعهـــق بـــا  الـــلمي يعيـــد ولى الدولـــة كامـــل صـــلاحيا ا العقابي
               المـــــادة الأولى مـــــن القـــــانون   نطـــــاا ة واقعـــــوال 1985آذار/مـــــارس  1ســـــياا ورهـــــاب الدولـــــة حـــــ  

                وجـــــراء لا يحـــــدَّد أي أجـــــل زمـــــني لهبـــــدء   أيأيضـــــا  عهـــــى أنـــــ     . ونـــــص القـــــانونل 15848رقـــــم 
 وتــاريخ د ــول 1986كــانون الأول/ديســمبر   22  ال ــسُة مــا بــ   العمــل بــ  أو لانت ــاء  تقادمــأو ل
القــانون ، وأن  هــلما المــادة الأولى مــن   نطــاا ةواقعــال رائمالقــانون حيــز الن ــاذ، فيمــا يتعهــق بــا  هــلما

تشــكل  جــرائم ضــد الإنســانية وفــق مــا تــنص عهيــ  المعاهــدا  الدوليــة  الــص أصــبحت  رائمهــلمه ا ــ
 الدولة  رفا  في ا.

__________ 

سابالســـاغاراي كوروتشـــت  قضـــية)محكمـــة العـــدل العهيـــا الصـــادر عـــن  365 يشـــير صـــاحب الـــبلاغ ولى الحكـــم رقـــم  (3) 
 .بلانكا ستيلا(
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 هبــــا  قــــدنم عــــدة و شــــ  انتصــــاف  ولى ســــبلصــــاحب الــــبلاغ   ــــأوبالإضــــافة ولى ذلــــا،  2-13
                وفقــــا   ،بريــــةا قامـــة الإ زــــت 19أن يقضـــ  العقوبــــة الــــص قضـــت تيــــا المحكمـــة رقــــم  ا  لبــــااســـت ناف  

ســوء مــن قــانون الإجــراءا  ا نائيــة، بســبب تقدمــ    الســن و  326و 131لمــا تــنص عهيــ  المادتــان 
ة غــير لائقــ ازهجــحتن فــروف اأو  أةنــ  معــرض لمــو  ال جــأصــاحب الــبلاغ  ادعــى. و يةصــحال حالتــ 

، رفضـــت المحكمـــة 2013آذار/مـــارس  4و  الوقـــت المطهـــوب. و  ســـريعة رعايـــة  بيـــة لا تـــوفر لـــ  و 
مرتــ  دواصــهة قضــاء عقوبتــ    الســجن أ هــب صــاحب الــبلاغ وضــع  رهــن الإقامـة ا بريــة و  19رقـم 
مـــن أجـــل . وأشـــار  المحكمـــة ولى أن مركـــز الاحتجـــاز مـــزوند بـــالمرافق الكافيـــة دومينغـــو أرينـــا ،8رقـــم 

ـــلم  لـــلملا الغـــرض   حـــال حـــدوك  لاســـتجابة لاحتياجـــا  صـــاحب الـــبلاغ وأن ترتيبـــا   ا قـــد اتخل
عنـــــدما أل ـــــلم ولى المشـــــ ى  دكمـــــا ســـــبق أن حـــــوهـــــو  ـــــارا، حـــــ  يلنقـــــل بســـــرعة ولى المستشـــــ ى، 

 30ولى  12تشـرين الثلـاني/نوفمبر ومــن  6آب/أغسـط  ولى  30ك مـن العسـكري حيـح مكـح هنـا
 4و 2012كــــــــانون الأول/ديســــــــمبر   3،   مــــــــرة أ ــــــــرى مــــــــا بــــــــ  2012تشــــــــرين الثلــــــــاني/نوفمبر 

تقريـــر ورد   ؛ وعهـــى الـــرغم مـــن تقدمـــ    الســـن وتعـــدد أمراضـــ ، أضـــافت أنـــ  2013آذار/مـــارس 
يا  عهيــ  لم يحصــل   الســجن فقــ  ووقــا   ن تكــرار ســقو   مغشــأ تكميهــ  قدمــ  الطبيــب الشــرع 

 دكان الاحتجاز.ومن   لا علاقة ل  أيضا ،  المش ى
 

 الشكوى  
 15و 14و 9و 7و 6و 2 لمـــوادَّ اد صـــاحب الـــبلاغ أنـــ  ضـــحية انت ـــاك الدولـــة الطـــرف أكـــي 3-1
 من الع د. 26و
 ق عهـــى قضـــيت ، الـــص تنطبـــ15848مـــن القـــانون رقـــم  1ويشـــير صـــاحب الـــبلاغ ولى المـــادة  3-2

يأكــد أن حقوقــ  دوجــب هــو العقابيــة قــد انت ــت . و  ا والــص تــنص عهــى أن  فــسُة لارســة الصــلاحي
محـــاكم الدولـــة الطـــرف لم زـــسُم المبـــادا   حقـــ  الع ـــد قـــد انتل كـــت لأن الإجـــراءا  الـــص اتخـــلم ا 

وعـدم رجعيـة القـانون ا نـائ   ا ـرائمالأساسية لهقانون ا نائ ، مـن قبيـل سـريان قـانون التقـادم عهـى 
. و  قضـــيت ،  وعـــدم جـــواز المحاكمـــة عهـــى ن ـــ  ا لـــرم مـــرت  حجيـــة الشـــ ء المقضـــ  بـــ  وم  ـــوم 

شـــ ود  ا المحاكمـــة متناقضـــة واســـتلند   الحكـــم عهيـــ  بالعقوبـــة ولى شـــ اد  كانـــت الأدلـــة المقدمـــة 
 نحـــــازة،   انت ـــــاك  ومنشـــــورا  م غرضـــــةم ةصـــــح ي زقيقـــــا ها  وولى معهومـــــا  مصـــــدرل امه متحـــــ

للأصـــول القانونيـــة الواجبـــة مراعا ـــا ولهحـــق   محاكمـــة عادلـــة مـــن قوبـــل محكمـــة محايـــدة. فالأدلـــة قـــد 
ــــنل محاميــــ  فرصــــة  عـــت دون ويــــلاء أي اعتبــــار لهضــــمانا  القضــــائية ودون أن تل  لتمحــــيص الأدلــــةجمل

ن،   كـــل جهســـة ع  أن ن ـــ  الشـــ ود كـــانوا يحضـــرو ت ـــا أو مصـــدرها. ويـــدن حجيودون التحقـــق مـــن 
وجمــيع م محتجــزون ســابقون لــدى القــوا  المسـهحة. ويضــيق صــاحب الــبلاغ أنــ  يتعــرض  -اسـتماع 

ارتلكبـــت   بهــدان أ ــرى، و  التحقيـــق  جــرائمللاضــط اد بوصــ    مـــن أعــداء الدولــة ، حـــ  عهــى 
 عن ــــا عهـــــى ســــأوليةالمفثلبتــــت  ومتباينـــــة م سُ ضــــة في ــــا أيضــــا    تهــــا البهـــــدان بالاســــتناد ولى وقــــائ 
نظخم لمي يــمــن القــانون ا نــائ  الــ 29المــادة  نــصأشــخاذ آ ــرين. ولم تأ ــلم المحــاكم بعــ  الاعتبــار 
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مأسســة عســكرية. وعــلاوة عهــى ذلــا،  عــن أية جنائيــة أوليأي مســ ن ــ لطاعــة الواجبــة، والــلمي يا
                امـــــةت لثلهـــــة النيابـــــة العو  معظـــــم الـــــدعاوى الـــــص رلفعـــــت عهـــــى أفـــــراد مـــــن ا ـــــير والشـــــر ة، كانـــــ

 ة لهقوا  المسهحة.ناوئعن آراء م صراحة    عبرن الص م. غ.،   ه
التقــادم دوجــب ب رائم الــص يتــاب   قضــائيا  بســبب ا قــد ســقطتع  صــاحب الــبلاغ أن ا ــويــدن  3-3

أن يـــرف   كـــان ينبغـــ  لهقاضـــ   ،لـــلملا الســـبب  ،مـــن القـــانون ا نـــائ ، وأنـــ 119و 117المـــادت  
هــا. ولا أن محــاكم الدولــة الطــرف قــرر  دطهــب ر تأن  مثلهــة النيابــة العامــةولم الــدعاوىتهــا  الحكــم  
 عهـــى الـــرغم مـــن عـــدم 1985آذار/مـــارس  1بـــدأ مـــن يالتقـــادم ينبغـــ  أن  أجـــل حســـاب تعســـ ا  أن
، يقــــول 19المحكمــــة رقــــم  مــــا  هصــــت وليــــ أي حكــــم قــــانوني يــــنص عهــــى ذلــــا. وبعكــــ   وجــــود

همحـاكم، قبـل ذلـا التـاريخ، حريـة الحكـم   أي قضـية   و ـار النظـام نـت لاك  صاحب البلاغ ونـ
ـــة الطـــرف. ويضـــيق أنـــ  حـــ  القـــائم   االقـــانوني  ـــو اعتلـــبر لدول ء تـــاريخ بـــد 1985آذار/مـــارس  1ل

. ومــ  2005لتقــادم   عــام با ســق  ا تبســببفــ ن جرتــة القتــل الــص حــوكم  حســاب أجــل التقــادم،
مــن القــانون ا نــائ   123م  ــوم ااطــورة المنصــوذ عهيــ    المــادة قــت المحــاكم   قضــيت   بن  ،ذلــا

  . وون تطبيـــق تهـــا المـــادة بالتقـــادم تهـــا ا رتـــةالـــلازم انقضـــاؤه كـــ  تســـق   الأجـــلبغـــرض تمديـــد 
 من العدالة.ق    لم يت رب قضيت  مناف لهقانون وتعس   بالنظر ولى سن  وحالت  الصحية وكونو 

ن دســتور الدولـة الطـرف يكـرنس مبــدأ عـدم رجعيـة القـانون ا نــائ  ويحـت  صـاحب الـبلاغ بـأ 3-4
عهـــى قضـــيت  لأن  2006أيهول/ســـبتمبر  25المـــأرخ  18026تطبيـــق القـــانون رقـــم  ، لا يجـــوزومـــن  

 نحو ثلاث  عاما . عهي ا مر ا كان قد بسببالأفعال الص حوكم 
بع  الأفعـال بـ  يتعهـق بـ لـ  حجيـة الشـ ء المقضـ كـم حل  قبـل ذلـا التـاريخصدر وكان قد  3-5

صــاحب الــبلاغ ون المحكمــة العهيــا قــد  . و  هــلما الشــأن، يقــول2009  عــام  ،الــص عوقــب عهي ــا
القضــية   ســياا  مهــق اغلامــر  بــ وأ 15848مــن القــانون  3المــادة  ةدســتوري  رفضــت الطعــن 
. غـــــير أن (4)غ. .س م.   حـــــق. غ. بشـــــأن جـــــرائم الحرمـــــان مـــــن الحريـــــة والقتـــــل خدعـــــوى رفع ـــــا 

غ. دون مراعـاة الحكــم  .س صـاحب الـبلاغ حـوكم   وقـت لاحـق عهــى ا ـرائم المرتكبـة   حـق م.
 حجيـة الشـ ء المقضـ  بـ  وعـدم جـواز المحاكمـة و  انت ـاك لمبـدأي العـدل العهيـاالصادر عـن محكمـة 

ا ســــوابق  حكمــــا  ينــــاق   المحكمــــة العهيــــا أصــــدر . وعــــلاوة عهــــى ذلــــا، عهــــى ن ــــ  ا لــــرم مــــرنت 
أن عهـــى اســـتنتا   2005و 1985  ال ـــسُة مـــا بـــ  عـــام  ثبتـــت القضـــائية، وهـــ  الـــص كانـــت قـــد 

 ت .مرن بعد الاست تاء عهي  هلما القانون      وبقاءمتسق م  الدستور. بل ون 15848رقم  القانون
تعســ يا  وغــير قــانوني وبــداف  رو  الانتقــام.  2006وكــان احتجــاز صــاحب الــبلاغ   عــام  3-6
الــــلمي كـــان لا يــــزال  15848هـــلما الســــياا، قـــرر  المحكمــــة تعســـ ا  عــــدم تطبيـــق القــــانون رقـــم  و 

 ساري الم عول.

__________ 

 أعلاه. 2انظر الحاشية  (4) 
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ورفضـــت المحـــاكم تعســـ ا  وبشـــكل غـــير معقـــول  هبـــا  صـــاحب الـــبلاغ أن يقضـــ  عقوبتـــ   3-7
ــت ــ  قضــيت ، يعــادل هــلما الــرف  معامهــة فرهــن الإقامــة ا بريــة.   7و 6ا حقوقــ  دوجــب المــادت  نت و

 يـــةفان  عامـــا  وصـــحت   72الع ـــد. و  هـــلما الشـــأن، يقـــول صـــاحب الـــبلاغ ون عمـــره يزيـــد عهـــى  مـــن
ألد ــل عــدة مــرا  ولى المشــ ى العســكري وكــان قــد أشــرف عهــى المــو  ونــ  ة دائمــة و تتطهــب مســاعد

بعـد أن وقـ  مغشـيا  عهيـ  ثـلاك مـرا  بسـبب عـدم تـوفر المسـاعدة الطبيـة ال وريـة والتج يـزا  الطبيــة 
ة. وفيما يتعهـق قالتـ  الصـحية، يأكـد صـاحب الـبلاغ أنـ  يعـاني مـن أمـراض شـ ، من ـا مـرض الملائم

كهــــوي، ال شــــل اللا البوليــــة، و ا  المســــ ةحــــاد ا والت ابــــ ا،القهــــب الإق ــــاري، والت ــــاب البروســــتات
ومــرض  ،  العــ  اليســرىعلتمــة و  ،ومــرض الكبــد المــزمن، ومــرض باركينســون، والــورم المــلاني ا ــلمع 

واعـــتلال قولـــوني رتجــــ ، وتـــنك     فقـــرا  الرقبـــة والقط ــــن، وتنـــاذلر الن ـــق الرســــغ ،  ،العضـــلا   
عامـــا  يعـــادل، بســـبب  25الســـجن ب. و  ااتـــام، يقـــول ون الحكـــم عهيـــ  والت ـــاب ا يـــوب الشـــامل

   واق  الأمر. الحكم عهي  بالسجن المأبد ،تقدم    السن
ــالع ــد، يــدن مــن  15وفيمــا يتعهــق بالمــادة  3-8 عتــبر م بأفعــال لم تكــن تل ع  صــاحب الــبلاغ أنــ  ا  

جــرائم وقــت حــدوث ا. ويأكــد صــاحب الــبلاغ عــدم جــواز تطبيــق قــانون التقــادم عهــى جــرائم الحــرب 
 25الــــلمي د ــــل حيــــز الن ــــاذ    18026القــــانون رقــــم  وذلــــا دوجــــبوا ــــرائم ضــــد الإنســــانية 

كانــــت قــــد   عهــــى أحــــداك  غــــير جــــائز ون المــــلمكور تطبيــــق القــــانوعهيــــ ، فــــ ن . 2006أيهول/ســــبتمبر 
 وقعت قبل ذلا التاريخ.

ـــــبلاغ ون 3-9 ـــــام، يقـــــول صـــــاحب ال ـــــق  و  اات  15737هقـــــانون  رقـــــم لالدولـــــة الطـــــرف تطبي
مــن الع ــد. ويــرى  26عهــى نحــو ينت ــا حقوقــ  دوجــب المــادة  ضــية وأ ــرى قبــ  تهــق  15848و

ن عنوانــ ، ينبغــ  أن يلعتــبر قــانون ع ــو يســـري    ، أيــا  كــا15848صــاحب الــبلاغ أن القــانون رقــم 
           الـــلمي يطبنـــق   جميـــ  الأحـــوال،  15737، بعكـــ  القـــانون نالقـــانو هـــلما الأحـــوال. غـــير أن  كافـــة
هـــلما القـــانون ينطبـــق تقـــرر الســـهطا  التن يلميـــة مـــا وذا كـــان ســـتهزم تطبيقلـــ  أن عتـــبر قـــانون ع ـــو ويلا يل 
 ض  لهتحقيق. فعل عهى 
 

 ظات الدولة الطرف بشأن المقبوليةملاح  

مت الدولــة الطـرف ملاحظا ــا بشــأن مقبوليـة الــبلاغ. وتأكــد ، قــدن 2014تموز/يوليـ   24   4-1
ومــن البــدي   الدولــة الطــرف أنــ  ينبغــ  اعتبــار الــبلاغ غــير مقبــول لأنــ  لا يســتند ولى أســاس صــحيل 

 .وضوع الا تصاذ الممن حيح  يس ء استخدام الحق   تقديم بلاغأن  
ـــ 4-2 ن قبـــل محـــاكم مســـتقهة ومحايـــدة وتأكـــد الدولـــة الطـــرف أن صـــاحب الـــبلاغ حـــوكم جنائيـــا  مو

 م  مراعاة جمي  ضمانا  الأصول القانونية. كامل لسيادة القانون  و  احسُام  
 وفـق الأصـول الواجبـة تصوحلروم صاحب البلاغ من حريتـ  دوجـب أمـر صـادر عـن قـاض   ـ 4-3

لقانون، وحصل عهـى محـام  مـن ا تيـاره مـ  تـوفير جميـ  الضـمانا  الضـرورية لإعـداد ا حسب مراعا ا
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ــــ تقــــديم أدللدفاعــــ  وتقدتــــ  و  ــــة الــــص قــــدم تمحــــيصو  ت ــــة العامــــة ا التالأدل ــــنل . و نياب ــــة أيضــــا  مل ومكاني
 جمي  سبل الانتصاف المتاحة دوجب تشريعا  الدولة الطرف. الاست ادة من

احب الــبلاغ، فتشــير الدولـــة الطــرف ولى أن الحكـــم الصــادر عـــن ا   مــا  ـــص ودانــة صـــأمنــ 4-4
، بوجـ   ـاذ نظـرا  لتكـرار ا رتـةشخصـا    فـروف مشـددة  28 قتـلأدانـ  فقـ  ب 19المحكمة رقـم 

د  محاكمـة صـاحب الـبلاغ بجرتـة الا ت ـاء القسـري. وأينـ تالتمسـ النيابـة العامـةعهى الرغم مـن أن 
  عــنالعهيــا العــدل ، رفضــت محكمــة مــن ناحيــة أ ــرىو  .حــقمحكمــة الاســت ناف الحكــم   وقــت لا

الســـارية عهـــى المعـــايير القانونيـــة  تن يـــلم طـــأ    صـــاحب الـــبلاغ بـــالنق ، حيـــح لم تجـــد انت اكـــا  أو 
ت كمــا يجــب مشــاركة المــدعى عهــي م   أثبتــأن الأدلــة قــد   أيضــا   . ووجــد  المحكمــة العهيــاالقضــية

مشــددة عهــى نحــو  روف  فــ  موقــته  موتعــلميب  ما تطــافو   شخصــا   28 ويقــاع عقــاب منسنــق بـــ
تتجهـــى وهـــ  أفعـــال شـــديدة ااطـــورة  -  حـــق مـــوا ن  أورغـــواي  وارتلكبـــت تهـــا ا ـــرائم  ـــاذ، 

قضــــية صــــاحب  أن تــــان كهتا ــــابوضــــو   طــــورة المــــدعى عهــــي م الشــــديدة . ووجــــد  المحكم في ــــا
 جرتة الا ت اء القسري.عهى  لا تشتمل البلاغ

س و تــــور وس لـــي  ـــ  الدولـــة الطــــرف ولى عهـــم الهجنــــة أن المحكمـــة الابتدائيـــة   باســــو دوتن 4-5
صـــاحب الـــبلاغ عهـــى جرتـــة قـــد حاكمتـــا ة الثلانيـــة( نوبـــنائيـــة )اللهمحاكمـــا  ا بتدائيـــة لاكمـــة االمحو 

لا تكــن ادعــاء  ،ســبيه    المحاكمــة الأولى. لــلملا   هــبأفعــال أ ــرى وكــان قــد أل  االقتــل   علاقت ــ
 .مراعا ا لأصول الواجبةحسب ا تتمأن صاحب البلاغ قد تعرض لهتمييز أو أن محاكمات  لم 

قــد أدانــت صــاحب الــبلاغ بجرتــة القتــل   فــروف  19وعهــى الــرغم مــن أن المحكمــة رقــم  4-6
هب  مــلم لىوودانتــ  بجرتــة الا ت ــاء القســري اســتند  النيابــة العامــةمشــددة بشــكل  ــاذ، فــ ن  هــب 
  يـنص عهـى أن ا ـرائم  وجميع ـاالقـانون الـدو  لحقـوا الإنسـان، وسوابق قضائية أحـدك ع ـدا    

 ميــ  الــدول. وتضــيق الدولــة الطــرف  الإنســانية لا تســق  بالتقــادم وأن المحاكمــة عهي ــا ولزاميــة   حــق
الحـــق   معرفـــة التحقيق   الانت اكـــا  ااطـــيرة لحقـــوا الإنســـان   ضـــوء بـــأن عهـــى الـــدول التزامـــا  
 الحقيقة واللماكرة والعدالة.

  مـــن ، تتمســـا الدولـــة الطـــرف بـــالقول ونـــالمبيننـــة   ال قـــرة الســـابقة وبـــالنظر ولى الاعتبـــارا  4-7
ضـمانا  عنـدما لا تتـوفر قـوا فرديـة أو يـتم المسـاس قعنـدما  دائمـا  قـانون التقـادم  غير ا ـائز تطبيـق

ـــة. وتشـــدد الدولـــة الطـــرف عهـــى أن قضـــية صـــاحب الـــبلاغ لا تنطـــوي عهـــى  مراعـــاة الأصـــول الواجب
 ـــاذ حيـــح ون الات اقيـــة  وجــ جــرائم عاديـــة فحســـب، ووقــا عهـــى جرتـــة قتــل   فـــروف مشـــددة ب

            الدوليــــة لحمايــــة جميــــ  الأشــــخاذ مــــن الا ت ــــاء القســــري لم تكــــن قــــد د هــــت حيــــز الن ــــاذ بعـــــد
مثلهمـا  هصـت ولى ذلـا المحـاكم الـص نظــر   ا ـرائم. غـير أن صـاحب الـبلاغ، ت تهـاكبـعنـدما ارتل 

ـــــــةشـــــــديدة ااطـــــــورة والمقـــــــوا الإنســـــــان لح  القضـــــــية، يتحمـــــــل المســـــــأولية عـــــــن انت اكـــــــا                  ن جي
            والاحتجــــاز التعســــ   قضــــاءال نطــــاااشــــتمهت عهــــى الا ت ــــاء القســــري والتعــــلميب والقتــــل  ــــار  
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             الدولـــة الطـــرف مـــا بـــ  فـــل قائمـــا   عســـكري  - ديكتـــاتوري مـــدنيحكـــم وغـــير القـــانوني،   فـــل 
 .  1985-1973عام  

لا يجــــوز لصــــاحب الــــبلاغ اســــتخدام بلاغــــ  ولى الهجنــــة    وزــــت  الدولــــة الطــــرف بــــالقول ونــــ 4-8
 كوسيهة لهحصول عهى جهسة استماع رابعة.

 
 تعليقات صاح  البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية  

، أجـــاب صـــاحب الـــبلاغ عهـــى ملاحظـــا  الدولـــة الطـــرف 2014آب/أغســـط   15   5-1
مــن  2انت كــت المــادة قــد بشــأن المقبوليــة. وهــو يكــرر ادعاءاتــ  ويتمســا بــالقول ون الدولــة الطــرف 

 الع د لأن القانون ا نائ   لبخق بشكل  تهق لأسباب سياسية.
، بـــالنظر ولى   قضـــيت  يعـــادل ســـنة 25 الســـجنع  صـــاحب الـــبلاغ أن الحكـــم عهيـــ  بويـــدن  5-2
مــن  7و 6نت ــا حقوقــ  دوجــب المــادت  ي  وحالتــ  الصــحية، الســجن المأبــد أو عقوبــة الإعــدام و ســنن 

 الع د.
 مــن   وجــب تطبيــق مــددن بجــرائم ضــد الإنســانية و ويشــدد صــاحب الــبلاغ عهــى أنــ  لم يلــد   5-3

 جرتة القتل.السارية عهى التقادم 
بشــكل مســتمر منــلم   المشــ ى العســكري  تكــحالــبلاغ الهجنــة عهمــا  بأنــ  ويحــي  صــاحب  5-4

 نلقل من السجن ولى ذلا المش ى عدة مرا    الماض  بسبب سوء حالت  الصحية.أن  سنت  و 
عهــــى الســــاري قــــانون التقـــادم تهتــــزم بويحـــت  صــــاحب الـــبلاغ بــــالقول ون الدولــــة الطـــرف لم  5-5

ـم تيـا و  عـدم جـواز المحاكمـة عهـى ن ــ  ا لـرم مـرنت  وحجيـة الشـ ء المقضــ  دأي بــد لاا ـرائم الـص ا  
 15و 14و 9ذلــا انت ــاك لهمــواد   و  غــيرهمــوا ن  مــ  أمــام القــانون تمتــ  بالمســاواة ، وأنــ  لم يبــ 
 من الع د. 26و
( الثلانيـة نوبـة)ال 1المحكمـة الابتدائيـة ا نائيـة رقـم  ن   صـاحب الـبلاغ ولى عهـم الهجنـة أنويل  5-6

 أعلاه(. 5-4)انظر ال قرة فحسب  ت كما ووقا حلم تدن  
ــــن مــــن الا ــــلاع عهــــى مهــــق ويــــدن  5-7 كَّ  ة المعروضــــة عهــــىقضــــيالع  صــــاحب الــــبلاغ أنــــ  لم تل

 تمحـيصجرتـة القتـل   فـروف مشـددة، وأنـ  لم يلسـمل لهـدفاع بى عهـ عاقبتـ الـص  19المحكمة رقم 
تربط ــا  حيــح ة  كــن محايــدت،   شــخص م. غ.، لم امــةنيابــة العوأن ال ،الأدلــة عهــى النحــو الواجــب

               ضـــــة لهنظـــــام الـــــلمي كــــــان يحكـــــم الدولـــــة الطـــــرف   عقـــــد الســـــبعينا  مــــــنمعارو  صـــــلا  قركـــــا   
 القرن الماض .

اثنـ  مـن الضـحايا الـلمين أديـن بقـته م يوجـد   الأرجنتـ    ويأكد صاحب البلاغ أن رفـا 5-8
 دون توفر أدلة كافية.أدين   عهى أن  يلذلا دل  ع  أن ويدن 



 CCPR/C/114/D/2395/2014 

 

12/18 GE.15-13662 

 

ولا يشكل بلاغ  وسـاءة اسـتخدام لهحـق   تقـديم بـلاغ  نظـرا  لأنـ  اسـتن د سـبل الانتصـاف  5-9
 المحهية وي   دعايير المقبولية المنصوذ عهي ا   البروتوكول الا تياري و  النظام الدا ه  لهجنة.

ــ وين ــ  صــاحب الــبلاغ ولى عهــم الهجنــة أنــ  5-10 ، أثنــاء تواجــده 2014تموز/يوليــ   23ى   تهقن
لهجنـــة الدوليـــة لهصـــهيب الأ ـــر   المكتـــب الإقهيمـــ  لثلهـــ  عـــن مـــن زيـــارة ،   المشـــ ى العســـكري

برازيهيـــا، أحـــدهم  بيـــب، وادعـــى أن الهجنـــة الدوليـــة لهصـــهيب الأ ـــر أوصـــت بـــأن تمنحـــ  ســـهطا  
 الإقامة ا برية عهى ال ور. الدولة الطرف

 
 ظات الدولة الطرف بشأن الُأسس الموضوعيةملاح  

الــبلاغ ، قــدمت الدولــة الطــرف ملاحظا ــا بشــأن أســ  2015كــانون الثلاني/ينــاير   15   6-1
 عن رأي ا أن البلاغ ينبغ  أن يلعتبر غير مقبول. فأعربت لددا  الموضوعية 

ى ا نائيـة المرفوعـة مـن الع ـد، تقـول الدولـة الطـرف ون الـدعو  26و 2وفيما يتعهق بالمـادت   6-2
ا دـــا يت ـــق مـــ  القـــانون ا نـــائ  العـــادي، وهـــو قـــوسياســـية و رفـــ  بـــدواف  عهـــى صـــاحب الـــبلاغ لم تل 

القــانون ا نــائ  وقــانون المرافعــا  ا نائيــة وغير ــا مــن التشــريعا  المنطبقــة عهــى القضــية، ولى جانــب 
  د الدو .دستور الدولة الطرف والات اقية الأمريكية لحقوا الإنسان والع

لمــن ارتكبــوا  ا  حــت الإفــلا  مــن العقــاب مأقتــأتاأن القــوان  الــص  الدولــة الطــرف وأضــافت 6-3
 1973انت اكـــا   طـــيرة لحقـــوا الإنســـان   فـــل النظـــام الـــلمي حكـــم الدولـــة الطـــرف بـــ  عـــام  

بـة مـن جديـد وتخهيـد الـلماكرة التار يـة ومعاق وقامـة العـدلقد نلقحت من أجـل ضـمان ون ـاذ  1985و
مــــرتكر ا ــــرائم. وصــــاحب الــــبلاغ هــــو أحــــد الضــــبابر العســــكري  الأكثلــــر نشــــا ا    فــــل النظــــام 

ــــالمــــلمكور  ــــحيــــح كــــان عضــــوا    الوحــــدا  الــــص ن ن م بارتكــــاب انت اكــــا  لم  عمهيــــة كونــــدور، وا  
 ة ومن جية لحقوا الإنسان. طير 
مــــا تقضــــ  بــــ   حســــبســــنة  وفقـــا  لهقــــانون، و  25بالســــجن ى صــــاحب الــــبلاغ وحلكـــم عهــــ 6-4

والضـــرر الـــلمي   ـــارتكبص االتشـــريعا  الســـارية والمعـــايير الدوليـــة ودـــا يتناســـب مـــ   طـــورة ا رتـــة الـــ
تســـبب فيـــ . ومنـــلم احتجـــازه قبـــل المحاكمـــة حـــ  هـــلما اليـــوم، لا ت تـــأ الدولـــة الطـــرف تتخـــلم ااطـــوا  

. وعهيــ ، لــ  هــة كرتــةن معاماالضــرورية لحمايــة حياتــ  وأمنــ  الشخصــ  وســلامت  البدنيــة والن ســية وضــم
             7و 6ا يشـــكل انت اكـــا  لهمـــادت  مـــتن يـــلمها لا   العقوبـــة و    لـــي   فـــ ن الدولـــة الطـــرف تأكـــد أنـــ

 من الع د.
الدولــة الطــرف  شــير، فت14و 9أمــا فيمــا يتعهــق بادعــاءا  صــاحب الــبلاغ دوجــب المــادت   6-5

ت وفـــق الأصـــول الواجبـــة مراعا ـــا ودـــا يت ـــق مـــ  التشـــريعا  أن محاكمـــة صـــاحب الـــبلاغ قـــد تمنـــولى 
ـــ يتناســـب مـــ  درجـــةالســـارية وضـــمن أجـــل زمـــني معقـــول  ن صـــاحب الـــبلاغ مـــن تعقيـــد قضـــيت . وتمكَّ

               لارســــــة حقــــــ    الــــــدفاع، وقامــــــت الســــــهطا  المختصــــــة بجميــــــ  الإجــــــراءا  القضــــــائية عهــــــى نحــــــو  
 مستقل.محايد و 
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رهـن الإقامـة ا بريـة، تشـير الدولـة الطـرف ولى أن   صـاحب الـبلاغ وضـع  وفيما  ص  هـب  6-6
ق   الحـــالا  الـــص تكـــون في ـــا هــلمه المســـألة تخضـــ  لتقـــدير المحكمـــة وأنهـــا تلعتـــبر تـــدبيرا  اســـتثلنائيا  يلطبَّـــ

اة الشــخص    طــر أو عنــدما تكــون حالتــ  الصــحية بالغــة الســوء. و  قضــية صــاحب الــبلاغ، يــح
نـــت م وضـــ  رهـــن الإقامـــة ا بريـــة ولى تقريـــر وضـــع  أ بـــاء شـــرعيون عين أن يرفـــ   هبـــ     الاســـتناد  

المحكمـــة وفـــق الأصـــول لهنظـــر    هبـــ ، وجـــاء   التقريـــر أنـــ   بســـبب ســـن صـــاحب الـــبلاغ ومـــرض 
مكــان ، زمــان و   أي  أة ، هنــاك احتمــال أن يتعــرض لمــو  ال جــمنــ القهــب والشــراي  الــلمي يعــاني

همـوف   العسـكري  حصـرا  لـن يزيـد أو يــنقص ل   السـجن  صــص     جنـا   فـ ن احتجـازه  ،لملالـ
 من  طر تعرض  لهمو  بسبب فروف  الصحية.

 
 تعليقات صاح  البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية  

، قـــــدم صـــــاحب الـــــبلاغ تعهيقاتـــــ  عهـــــى الأســـــ  2015آذار/مـــــارس  5  رســـــالة مأر ـــــة  7-1
 .ما سبق أن قدم  من ادعاءا بلاغ وكرر الموضوعية له

تجــز  بشـكل    يكـرر صـاحب الـبلاغ قولـو  7-2   المشـ ى المركـزي لهقـوا  المســهحة  مسـتمرونـ  محل
بسـبب ســوء صـحت  وتقدمــ    السـن، وون الدولــة الطــرف لم تعمـل بتوصــية الهجنـة الدوليــة لهصــهيب 

محكمـة التن يـلم ا نائيـة    عـدة  هبـا  ورغـم أنالأ ر بأن تضع  رهـن الإقامـة ا بريـة فـورا  رغـم تقدتـ
التوصـــيا . ويـــرى صـــاحب الـــبلاغ   هـــلما الـــرف   كانـــت قـــد أ ـــلم  عهمـــا  بتهـــا  ة الأولى(نوبـــ)ال

 سهطا  الدولة الطرف. حياد عدمدليلا  عهى 
ســـجناء مـــدان  آ ـــرين، لم يحصـــل صـــاحب الـــبلاغ عهـــى أي وذن   مـــا يحـــدك مـــ  وبعكـــ  7-3

 رب .الحضور جنازا  أق ح   عهي  القب   اذ باارو  منلم أللق
مـــن الع ـــد لأن  2الدولـــة الطـــرف قـــد انت كـــت المـــادة  ويجـــادل صـــاحب الـــبلاغ بـــالقول ون 7-4

 ا، كانـــ18831الـــدعوى ا نائيـــة المرفوعـــة عهيـــ ، ولى جانـــب اعتمـــاد تشـــري  مـــن قبيـــل القـــانون رقـــم 
الســـياا، تســـعى الدولـــة  المهـــجـــزءا  مـــن  هـــة اضـــط اد سياســـ  قاد ـــا حكومـــة الدولـــة الطـــرف. و  

عــدم ي معــايير القــانون ا نــائ ، مثلــل قــانون التقــادم ومبــدأبأبســ  اء أي اهتمــام بــدالطـرف ولى عــدم و
 وعدم رجعية التشريعا  ا نائية. جواز المحاكمة عهى ن   ا لرم مرنت 

 1973بلاغ ون النظــام الـلمي كــان يحكـم الدولــة الطـرف مــا بـ  عــام  ويضـيق صــاحب الـ 7-5
ة   المحاكمــة مــن منصــب ا وأن زوج ــا كــان مســجونا   ــلال امــعنيابــة الاللثلهــة كــان قــد أقــال   1985و

هــا مــن المشــاركة   وجــراءا  الــدعوى بســبب عــدم ءتهــا ال ــسُة، لــلملا كــان عهي ــا أن تطهــب وع ا
 الحياد.

 15737هدولــة الطــرف أن تتغافــل عــن القــانون  رقــم   لا يجــوز للاغ أنــع  صــاحب الــبويــدن  7-6
 سُتــب عهــىاســتعادة الدتقرا يــة والســلام   البهــد. وعــلاوة عهــى ذلــا، ي أتاحــالمين هــ، ال15848و

المحاكمــة عهــى  جننــب م، الــلمي مــنل الع ــو اموعــة مــن الأشــخاذ و 15737ولغــاء القــانون رقــم عــدم 
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كـــن أن يكونـــوا قـــد ارتكبـــوا جـــرائم   ت  معامهـــة الأشـــخاذ الـــلمين  جـــرائم  طـــيرة، عـــدم المســـاواة
 من الع د. 3، و  ذلا انت اك لهمادة 1985و 1973ال سُة ما ب  عام  

 
 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  

 النظر   المقبولية  
قــوا الإنســان، وفقــا  قبــل النظــر   أي ادعــاء يــرد   بــلاغ مــا، يتعــ  عهــى الهجنــة المعنيــة ق 8-1

لا دوجـــــب أحكـــــام كـــــان الادعـــــاء مقبـــــولا  أم مـــــن نظام ـــــا الـــــدا ه ، أن تقـــــرر مـــــا وذا   93لهمـــــادة 
 البروتوكول الا تياري المهحق بالع د.

مــــن البروتوكـــــول الا تيــــاري، تأكـــــد  الهجنــــة مـــــن أن  5)أ( مــــن المـــــادة 2وعمــــلا  بـــــال قرة  8-2
 هي ة أ رى من هي ا  التحقيق الدو  أو التسوية الدولية.المسألة ذا ا ليست محل دراسة من قبل 

 19وتلاحظ الهجنة أن محاكمـة صـاحب الـبلاغ   و ـار قضـية جنائيـة أجر ـا المحكمـة رقـم  8-3
  عــن العهيـاالعــدل كمـة   رفضــت محكمـة تهــا المح قـد ألغــت ودانتـ  مــن قوبـلوأن محكمـة الاســت ناف 

. وتلاحـــظ الهجنـــة أيضـــا  أن 2011أيار/مـــايو  6صـــاحب الـــبلاغ بـــالنق    وقـــت لاحـــق، بتـــاريخ 
، تجـــد عهيـــ الدولـــة الطـــرف لم تقـــدم أي اعسُاضـــا  فيمـــا يتعهـــق باســـتن اد ســـبل الانتصـــاف المحهيـــة. و 

 .من البروتوكول الا تياري 5)ب( من المادة 2الهجنة أنها  وَّلة النظر   البلاغ دوجب ال قرة 
 مـن الع ـد الـص م ادهـا أن 2بالمـادة المتعهقـة بادعـاءا  صـاحب الـبلاغ  وزي  الهجنة عهما   8-4

الـــدعوى ا نائيـــة المرفوعـــة عهيـــ ، دـــا   ذلـــا  ريقـــة تطبيـــق القـــانون اعتبـــارا  سياســـية كانـــت وراء 
ـــة ا نـــائ  في ـــا، واعتمـــاد  الهجنـــة . وتـــلمكخر 18831مـــن ق بيـــل القـــانون رقـــم  ةجديـــد ا تشـــريعالدول

مـــن الع ـــد، الـــص تضـــ   2أحكـــام المـــادة  وز الاســـتناد ولىلا يجـــ  بقرارا ـــا الســـابقة والـــص قضـــت بأنـــ
تقـديم بـلاغ دوجـب البروتوكـول الا تيـاري.    ،هالوحـدالـدول الأ ـراف، عاتق التزاما  عامة عهى 

 2لمــادة صــاحب الــبلاغ   هــلما الشــأن غــير مقبولــة دوجــب ا شــكاوىلــلملا، فــ ن الهجنــة تــرى أن 
 .(5)من البروتوكول الا تياري

مــن الع ــد، زــي  الهجنــة عهمــا  بادعــاءا  صــاحب الــبلاغ  26و 3وفيمــا يتعهــق بالمــادت   8-5
     15848قـــد  لبقـــا بشـــكل  تهـــق لأن القـــانون  15848القـــانون رقـــم و  15737أن القـــانون رقـــم 

ية قــــرارا  فيمــــا وذا كانــــت الوقــــائ  لم يلعتــــبر قــــانون ع ــــو عــــام ويقتضــــ  تطبيقــــ  اتخــــاذ الســــهطة القضــــائ
يــأدي أيضــا  ولى  15737موضــوع التحقيــق تقــ  ضــمن نطــاا القــانون؛ وأن عــدم ولغــاء القــانون رقــم 

كــن أن يكونــوا قــد ارتكبــوا جــرائم مشــاتية   ال ــسُة مــا تعــدم المســاواة   معامهــة الأشــخاذ الــلمين 
 15848والقـــانون رقـــم  15737. وتلاحـــظ الهجنـــة أن القـــانون رقـــم 1985و 1973بـــ  عـــام  
__________ 

تشـرين  19، الآراء المعتمـدة بتـاريخ ويرانو باسـو ضـد أوروغـواي ،1887/2009، البلاغ رقم انظر، عهى سبيل المثلال (5) 
 3، الآراء المعتمـدة بتــاريخ رودجرسـن ضـد أسـسُاليا، 802/1998، والـبلاغ رقـم 4-9، ال قـرة 2010الأول/أكتـوبر 
 .  9-7، ال قرة 2002نيسان/أبريل 
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هتمييــــز لتعــــرض لع  ا مــــا وأن صــــاحب الــــبلاغ لا يــــدن تطبيق  ته ــــان مــــن حيــــح  بيعت مــــا ونطــــاا
القـــانون بالمقارنـــة مـــ  أشـــخاذ أمـــام هتمييـــز لا التعـــرض لنســـاء و المعامهـــة الـــص تهقاهـــا البالمقارنـــة مـــ  
لــــبلاغ لم يــــدعم ادعاءاتــــ  . وبالتــــا ، تعتــــبر الهجنــــة أن صــــاحب القضــــيت  مشــــاتية قضــــاياآ ـــرين   

 2أن هــلما ا ــزء مــن الــبلاغ غــير مقبــول دوجــب المــادة  هــص ولىبالقــدر الكــا  لأغــراض المقبوليــة، وتخ
 من البروتوكول الا تياري.

، وم ادهــا أن اعتقالــ    9المــادة ب المتعهقــةوزــي  الهجنــة عهمــا  بادعــاءا  صــاحب الــبلاغ  8-6
قــرر  تعســ ا   19ومــدفوعا  بــرو  الانتقــام، وأن المحكمــة رقــم  وتعســ يا   قــانونيغــير كــان   2006عــام 

. وزــي  الهجنــة عهمــا  أيضــا  قجــ  الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ 15848عــدم تطبيــق القــانون 
ــروم  مــن الحريــة دوجــب أمــر صــادر عــن قــاض   ــ جميــ  الضــمانا       تــوفيروفقــا  لهقــانون؛ وأنــ تصحل

جميـــ  وســـائل الانتصـــاف المنصـــوذ  لـــ  للاســـت ادة مـــن  رصـــةال وتاحـــةصـــاحب الـــبلاغ و لالضـــرورية 
تعقيـد قضـيت . وعهيـ ، تجــد  درجــة ني معقـول بـالنظر ولىزمـعهي ـا   القـانون؛ وأنـ  حلـوكوم ضــمن أجـل 

ـــدعَّم دـــا يك ـــ  مـــن  الهجنـــة أن صـــاحب الـــبلاغ لم يقـــدم ســـوى ادعـــاءا  عامـــة وأن ادعـــاءه غـــير مل
هـــلما ا ـــزء مـــن الـــبلاغ غـــير    يجـــب اعتبـــارول الا تيـــاري، وأنـــمـــن البروتوكـــ 2الأدلـــة لأغـــراض المـــادة 
 من البروتوكول الا تياري. 2مقبول دوجب المادة 

مــن الع ــد الــص م ادهــا  15بالمــادة المتعهقــة وزــي  الهجنــة عهمــا  بادعــاءا  صــاحب الــبلاغ  8-7
ـــة أن م ـــا   الدولـــة الطـــرف بجرتـــة الا ت ـــاء القســـري الـــص جرَّ وج ـــت وليـــ   مـــة النيابـــة العامـــة  لثله

. وزــي  الهجنــة عهمــا  2006أيهول/ســبتمبر  25الــلمي د ــل حيــز الن ــاذ    18026القــانون رقــم 
بتعهيقا  الدولة الطرف الص م ادهـا أن صـاحب الـبلاغ ألديـن فقـ  بت مـة القتـل   فـروف مشـددة 

 نيابـــةالثلهـــة ل اعـــسُاضبوجـــ   ـــاذ وأن محـــاكم أعهـــى درجـــة قـــد أيـــد  هـــلما الحكـــم عهـــى الـــرغم مـــن 
كــم عهيــ  ولم يلــدن أبــدا  ةالعامــ ، تــرى الهجنــة عهيــ بت مــة الا ت ــاء القســري للأشــخاذ. و  ، وأنــ  لم يحل

أن صــاحب الــبلاغ لم يــدعخم هــلمه الادعــاءا  بأدلــة كافيــة لأغــراض المقبوليــة وتســتنت  أن هــلما ا ــزء 
 من البروتوكول الا تياري. 2من بلاغ  غير مقبول دوجب المادة 

مـــن الع ـــد  14مـــن المـــادة  7بـــال قرة المتعهـــق زـــي  الهجنـــة عهمـــا  بادعـــاء صـــاحب الـــبلاغ و  8-8
صـــدر في ـــا قـــرار كـــان قـــد   2009الـــلمي م ـــاده أن بعـــ  الأفعـــال الـــص حلكوـــم  عهيـــ  بســـبب ا   عـــام 

ــــ  قضــــائ   ــــ يتمت ــــة الشــــ ء المقضــــ  ب ــــبلاغ يشــــير ولى  . ولان قجي ــــة تلاحــــظ أن صــــاحب ال أن الهجن
رى تتعهق بضـحية لم تكـن مشـمولة بالـدعوى ا نائيـة المشـار ولي ـا   هـلما الـبلاغ، محاكمة جنائية أ 

ـــوكوم     وأنـــ  لا يوجـــد المعهومـــا  الـــواردة   مهـــق القضـــية مـــا يشـــير ولى أن صـــاحب الـــبلاغ قـــد حل
شخصــا  أتــى ذكــرهم كضــحايا   المحاكمــة الــص أجر ــا  28مــرت  عهــى ا لــرم ن ســ  المـلــرتكب   حــق 

. وعهيــ ، تــرى الهجنــة أن هــلما ا ــزء مــن ادعــاء صــاحب الــبلاغ غــير مقبــول دوجــب 19رقــم المحكمــة 
 من البروتوكول الا تياري. 2المادة 
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لأن  عــن ن ســـ  وزــي  الهجنــة عهمــا  بادعــاءا  صــاحب الــبلاغ أنــ  لم يــتمكَّن مــن الــدفاع 8-9
ـــــت دون وعـــــارة أي اهتمـــــام ل ـــــت قـــــد جملوع  مـــــة ضـــــده كان أن ودون  القضـــــائية هضـــــمانا الأدلـــــة المقدَّ

ـــن مـــن الا مـــن يقندون التـــدفاعـــ  و تحنصـــ ا  لاع عهـــى المهـــق.  نـــصـــحت ا أو مصـــدرها، وأنـــ  لم تكَّ
حقــ    الــدفاع   ســياا الــدعوى  قلـينــدجنــة كيــق وتلاحــظ الهجنــة أن صــاحب الــبلاغ لم يشــر  لهن 

ي ولى اســـــتنتا  أن ، وأن ادعاءاتـــــ  لم تلـــــدع م بـــــأي وثـــــائق مـــــن شـــــأنها أن تـــــأدالمشـــــار ولي ـــــا ا نائيـــــة
             ، تـــرى الهجنـــة أن صـــاحب الـــبلاغوعهيـــ حقـــ    الـــدفاع. قـــد قينـــد  فعـــلا   ســـهطا  الدولـــة الطـــرف

مــن  2غــير مقبــول دوجــب المــادة  اه ب ثباتــا  كافيــة لأغــراض المقبوليــة وتخهــص ولى أنهــشــكوالم يــدع م 
 البروتوكول الا تياري.

، وبــــــاق  شــــــكوى 7و 6بالمـــــادت  المتعهقــــــة الـــــبلاغ وتـــــرى الهجنــــــة أن ادعـــــاءا  صــــــاحب  8-10
ــت  14مـن المـادة  1الـبلاغ، الـص تلثلــير قضـايا هامـة فيمـا يتعهــق بـال قرة  بصـاح مــن الع ـد، قـد دلعوم 

، فـ ن الهجنـة ت ـامقبولي أ ـرى زـول دون قائـوجـد عو تدا يك   مـن الأدلـة لأغـراض المقبوليـة. ووذ لا 
 تعتبرها مقبولة.

 
 الأس  الموضوعيةالنظر     

  ضــوء جميــ  المعهومــا  الــص أتاح ــا  بلاغالــهــلما   المعنيــة ققــوا الإنســان نظــر  الهجنــة  9-1
 من البروتوكول الا تياري. 5من المادة  1ي  ال قرة نص عهاا الطرفان، وفق ما ت

  ســنة يعــادل  25 الســجنوزــي  الهجنــة عهمــا  بادعــاء صــاحب الــبلاغ أن الحكــم عهيــ  ب 9-2
 ا  انت اكـــ رفـــ   هبـــ  أن يوضـــ  رهـــن الإقامـــة ا بريـــة  حكمـــا  بالســـجن المأبـــد وأن   الواقـــ  العمهـــ
مــــن الع ـــد بــــالنظر ولى تقدمـــ    الســــن وســـوء حالتــــ  الصـــحية، وعهــــى الـــرغم مــــن  7و 6لهمـــادت  

توصـية صـادرة عـن الهجنــة الدوليـة لهصـهيب الأ ــر. وزـي  الهجنـة عهمـا  أيضــا  قجـ  الدولـة الطــرف 
ضـــ  صـــاحب الـــبلاغ رهـــن الاحتجـــاز الســـابق لهمحاكمـــة وحـــ  الوقـــت أنهـــا قـــد اتخـــلم ، منـــلم أن ول 

ضــمن لــ  دــا ي لحمايــة حياتــ  وأمنــ  الشخصــ  وســلامت  البدنيــة والن ســية جــراءا  اللازمــةالحاضــر، الإ
اة   الحــــالا  الــــص تكــــون في ــــا حيــــ هجــــأ وليــــ معامهــــة كرتــــة، وأن الإقامــــة ا بريــــة تــــدبير اســــتثلنائ  يل 

 ضة لهخطر أو عندما تكون حالت  الصحية بالغة السوء.الشخص معرن 
حــق صــاحب الــبلاغ وفقــا  لهقــانون العقوبــة الصــادرة     حــدندوتلاحـظ الهجنــة أن المحــاكم  9-3

، مــن ناحيــة أ ــرى. و مــن ضــرر تســبب فيــ   الا مــجــرائم و مــا ارتلكــب مــن ودــا يتناســب مــ   طــورة 
ة وأن التقـــارير الطبيـــة انيـــوأن صـــحت  فشـــ  عـــاني مـــن أمـــراض تلاحـــظ الهجنـــة أن صـــاحب الـــبلاغ ي

تقـــول ون حياتـــ     طـــر وقـــد تـــو  فجـــأة. ولا أن صـــاحب الـــبلاغ لـــي  محتجـــزا    ســـجن عـــادي 
صــاحب الــبلاغ  شــتاالســنوا  الــثللاك الأ ــيرة   المشــ ى العســكري. ولم يعقوبتــ    ووقــا قضــى 

م ولم يقـــدن  ي   المشـــ ى العســـكري غـــير كـــاف ايتهقا ـــ نيلمهـــال  عايـــة والعـــلا  الطبيـــر جنـــة مـــن أن اللهن 
مــن ااطــر  رهــن الإقامــة ا بريــة  وضــعل كيــق ســيحد   ، ولم يبــ ن يــ ولمــا ذهــب  ثلبــتأي دليــل مقنــ  ي

عهيــ ، . و أي مركـز احتجــازياتــ  أو سـلامت . ولم يشــتا مـن أن الســهطا  ترغـب   نقهــ  ولى المحيـق ق
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ـــة تـــرىبالقضـــية، المحيطـــة بـــالنظر ولى الظـــروف اااصـــة و  كافيـــة الـــص لالا تمهـــا المعهومـــا   أنهـــا الهجن
 .ع دمن ال 7و 6حدوك انت اك لهمادت  تبرهن عهى 

مــن الع ــد، زــي  الهجنــة عهمــا  بادعــاءا  صــاحب  14مــن المــادة  1وفيمــا يتعهــق بــال قرة  9-4
لعقوبــة المحكـوم عهيــ  تيــا ولى ودانتـ  وا حيــح اســتلند  الـبلاغ أن الســهطا  القضـائية لم تكــن محايـدة، 

ومنشــورا  منحــازة؛  غرضــةم ةصــح ي زقيقــا ها  وولى معهومــا  مصــدرل امه شــ ود متحــ ا شــ اد
الــص  م. غ، هــ  فعــت عهــى أفــراد ا ــير والشــر ة،   معظــم الــدعاوى الــص رل  لثلهــة النيابــة العامــةوأن 

مــن منصــب ا ن ــ  النظــام الــلمي  فأقااــاة لهقــوا  المســهحة ناوئــعــن آراء م صــراحة  كانــت قــد عــبرن  
. وبالإضــــافة ولى ذلــــا، لم تجــــد المحــــاكم أن 1985و 1973  حكــــم الدولــــة الطــــرف مــــا بــــ  عــــام

قــــد ســــقطت مــــن القــــانون ا نــــائ   119و 117 ــــا دوجــــب المــــادت  عهيجرتــــة القتــــل الــــص حــــوكم 
بانطبــاا و ، 1985آذار/مــارس  1مــن ابتــداء  التقــادم  ســاب أجــلتعســ ا  ق تا حكمــقــولتقــادم، و با

قضــية صــاحب الــبلاغ،   ، عهــىمــن القــانون ا نــائ  123م  ــوم ااطــورة، المنصــوذ عهيــ    المــادة 
عــادل الثلهــح دون أن تأ ــلم   دــا يا رتــة عهــى هــلمه  ســاريالتقــادم ال أجــلن مــن تمديــد تمكن كــ  تــ

   لم يت رب من العدالة ق .  ولا حالت  الصحية ولا كون  الاعتبار سنن 
الهجنــة عهمــا  أيضــا  قجــ  الدولــة الطــرف الــص م ادهــا أن صــاحب الــبلاغ حــوكم   وزــي   9-5

و ــار محاكمــة جنائيــة تــوفر  في ــا جميــ  الضــمانا  القضــائية وأجر ــا محــاكم مســتقهة ومحايــدة؛ وأن 
والــص   ــايمه وتقيضــدمــة دالمحـاكم وجــد  أنــ  يتحمــل المســأولية ا نائيــة بعــد دراســة جميــ  الحجــ  المق

أن  ثلبــــتقتـــل   فــــروف مشـــددة تال؛ وأن الأدلــــة المســـتخدمة   المحاكمـــة عهــــى جرتـــة دانتـــ بيننـــت و
أجــل ســقوبر ا رتــة د دخ هــ  ملــ، وهــو الســبب الــلمي لأجَ ةر و طــعهــى درجــة كبــيرة مــن ااصــاحب الــبلاغ 

، لم يكــــن القـــرار القضــــائ  مـــن ناحيــــة أ ـــرىمـــن القــــانون ا نـــائ . و  123التقـــادم دوجـــب المــــادة ب
 القضـــاءمـــة ولى الأدلــة المقدن تبـــ ن تعســ يا ، و  1985آذار/مـــارس  1مــن  ابتـــداء   التقــادم أجـــلقســاب 

أن صــاحب الــبلاغ مســأول عــن انت اكــا  جســيمة ومن جيــة لحقــوا الإنســان، مــن قبيــل الا ت ــاء 
كبـــت   ارتل  ،احتجـــاز تعســ   وغـــير قــانونيحــالا   ــار  القضـــاء و  وعـــداما القســري والتعــلميب و 

 .1985و 1973العسكري ما ب  عام   - ان الحكم الديكتاتوري المدنيالدولة الطرف وبن 
 ا  أساســـتعهـــق مـــن الـــبلاغ، تزء ا ـــ اوتلاحـــظ الهجنـــة أن ادعـــاءا  صـــاحب الـــبلاغ،   هـــلم 9-6
ر الهجنـــة بقرارا ـــا هتشـــريعا  الدا هيـــة. وتـــلمكن ل تقيـــيم الوقـــائ  والأدلـــة وتطبيـــق محـــاكم الدولـــة الطـــرفب

                م الوقـــائ  والأدلـــة   كـــل قضـــية،أنـــ  يعـــود لمحـــاكم الـــدول الأ ـــراف أن تقـــين  الســـابقة الـــص قـــرر  في ـــا
             أو تطبيــق التشــريعا  الدا هيــة، مــا لم يتبــ  أن ذلــا التقيــيم أو التطبيــق كــان تعســ يا  بشــكل واضــل 

درســـت الهجنـــة المـــواد الـــص قـــدم ا ولي ـــا صـــاحب قـــد . و (6)هعدالـــةونكـــارا  لأو  ســـافرا   أو يعـــادل  طـــأ  

__________ 

 19، القـــرار المعتمـــد بتـــاريخ مانثلـــانو وآ ـــرون ضـــد كولومبيـــا، 1616/2007انظـــر، عهـــى ســـبيل المثلـــال، الـــبلاغ رقـــم  (6) 
               ، القـــــرار المعتمـــــدب. ضـــــد وســـــبانيا ل. د. ل.، 1622/2007والـــــبلاغ رقـــــم  ؛4-6، ال قـــــرة 2010آذار/مـــــارس 

 .3-6، ال قرة 2011تموز/يولي   26بتاريخ 



 CCPR/C/114/D/2395/2014 

 

18/18 GE.15-13662 

 

                  العهيــــــا،العــــــدل ومحكمــــــة الاســــــت ناف ومحكمــــــة  19الــــــبلاغ، ومــــــن جمهت ــــــا قــــــرارا  المحكمــــــة رقــــــم 
عهـــــى التـــــوا ، ، 2011أيار/مـــــايو  6و 2010شـــــبابر/فبراير  4و 2009آذار/مـــــارس  26المأر ـــــة 

صــاحب الــبلاغ تشــوتيا عيــوب  المرفوعــة عهــىدعاوى أن الــ عهــى نهلا تــبر  وثــائقتــرى أن هــلمه الهــ  و 
 1مـن اعتبـارا  التقـادم  أجـلببـدء حسـاب القاضـ  من ذلا القبيـل. وتلاحـظ الهجنـة أيضـا  أن القـرار 

ذلــا كــان التــاريخ الــلمي أعيــد  فيــ  الدتقرا يــة ولى  أن المــا لم يكــن تعســ يا   1985آذار/مــارس 
تتمتــــ    الواقــــ  تكــــن قبــــل ذلــــا التــــاريخ، لم  ،ائيةالدولــــة الطــــرف وأن الســــهطا  القضــــ  نصــــاتيا 

العمه  بجمي  الضمانا  وقرية رفـ  الـدعاوى ا نائيـة؛ وهـ  تضـ    اعتبارهـا أيضـا  فداحـة الأفعـال 
الع ـــد الـــص يقرهـــا تشـــكل انت اكـــا   طـــيرة لحقـــوا الإنســـان الـــص مـــن شـــأنها أن  موضـــوع المحاكمـــة

                ا نائيـــة المرفوعـــة عهـــى صـــاحب الـــبلاغ  دعوىنـــة أن الـــومعاهـــدا  دوليـــة أ ـــرى. وعهيـــ ، تـــرى الهج
 من الع د. 14من المادة  1لم تنت ا حقوق  دوجب ال قرة 

مــــــن  5مـــــن المـــــادة  4دوجـــــب ال قـــــرة  الهجنـــــة المعنيـــــة ققـــــوا الإنســـــان، متصــــــرفة   تخهـــــص -10
أن الوقــــائ  ولى  ،والسياســــية البروتوكــــول الا تيــــاري المهحــــق بالع ــــد الــــدو  ااــــاذ بــــالحقوا المدنيــــة

 المعروضة عهي ا لا تكشق أي  را لأي حكم من أحكام الع د.
 


